كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأحكام الشرعية رتبت على العناوين الكلية، وبالتالي فإن استصحاب الفرد لابد أن يلحظ فيه ذلك العنوان الكلي، ولا يسوغ لنا أن نستصحب الفرد دون لحاظ ذلك العنوان.
ثم أوردنا إشكالاً: إذا كان العنوان هو الذي رتب عليه الحكم، وكان الاستصحاب للفرد أو للموضوع الجزئي، فهل هذا يندرج كمصداق للأصل المثبت؟ بمعنى أن التلازم بين الفرد والكلي هو السبب الذي يجعلنا نرتب الأثر الشرعي، لولا هذا التلازم لما ترتب الأثر، فعندما نستصحب عنواناً، كالعدالة مثلاً، أو الطهارة، أو النجاسة، في الحقيقة نحن نستصحب ما ينطبق عليه ذلك العنوان، وباعتبار وجود تلازم بين العنوان والمعنون نرتب أثراً، فإذاً هذا من الأصل المثبت، قلنا: إن الآخوند (يرحمه الله)، أولاً إن الشيخ (يرحمه الله)، الشيخ الأعظم وغيره من الأصوليين قالوا: إن هذا ليس من الأصل المثبت، باعتبار وجود اتحاد بين العنوان والمعنون، خصوصاً إذا التفتنا إلى ما يقوله المناطقة والفلاسفة من أن وجود الكلي بمعنى وجود أشخاصه، وجود فرده، صحيح أن المستصحب هو زيد، ونحن نريد أن نرتب الأثر مثلاً على الطهارة أو على النجاسة أو على العدالة أو على العنوان كالإنسان، لكن الحقيقة لا فرق بين العنوان والمعنون، باعتبار أن العنوان لا يتحقق إلا في ضمن المعنون، وهذا معنى قولهم: إن وجود الكلي بمعنى وجود أشخاصه...

 ثم بينا نظرية للآخوند، فرق فيها بين أمرين، قال: إذا كان ذلك الكلي له ما بإزاء في الخارج، حتى وإن اتحد مع مصداقه، يكون مصداقاً للأصل المثبت، فإذا كان عندنا عنوان كالسواد أو البياض، ويترتب الأثر على هذا العنوان، السواد أو البياض، نلحظ أن السواد أو البياض يتحدان مع الأسود أو الأبيض في الخارج، لكن هذا الاتحاد لا تحصل به الكفاية، بمعنى لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لزيد، ونرتب الأثر على سواده أو بياضه كعنوان كلي، وإن اتحد
 الأثر، وإن اتحدا بالسواد والبياض مع زيد في الخارج، لماذا؟ لأن هذا العرض له ما بإزاء ـ إذا صح التعبيرـ يعني له وجود، وإن كان لا يتحقق وجوده إلا بوجود موضوعه في الخارج، بينما عندنا بعض العناوين التي تتحد مع موضوعاتها، يسوغ لنا أن نرتب الأثر عليها، باعتبار عدم وجود ما بإزاء لها في الخارج، فإذا كان الأثر مثلاً يترتب على الإنسان، والإنسان يتحد مع زيد، لكن ما فيه شيء آخر غير زيد، زيد هو الإنسان، والإنسان هو زيد، هنا لا إشكال في استصحاب الإنسان المشكوك في وجوده أو في بقائه وترتيب....

لا إشكال في استصحاب زيد المشكوك في وجوده أو في بقائه وترتيب الأثر على الإنسان، كذلك أيضاً إذا كان العنوان اعتبارياً، عنوان اعتباري، مثل الزوجية، أو الفوقية أو التحتية، هذه العناوين أيضاً يقول الآخوند ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس مثل السواد والبياض، فيجوز أن نستصحب زيداً الذي هو الزوج ونرتب الأثر على الزوجية، وهو وجوب الإنفاق، زيد مشكوك في حياته وفي بقائه، لكن باعتباره هو ماذا؟ زوجاً لهند، فالآن نستصحب بقاءه المشكوك ونرتب الأثر على ماذا؟ نقول له يجب عليك الإنفاق، أو نقول لوكيله: أنفق مما أفاء الله عليك!، تقول إنك كيف رتبت أثر على الزوجية والحال أن الزوجية عنوان ملازم لزيد، فيكون من الأصل المثبت، يقول: لا، هذا ليس من الأصل المثبت، حتى نحن عبرنا فيما سبق قلنا اتحاد وهوهوية، يعني زيد هو الزوج، والزوج هو زيد،  وهكذا أيضاً يقول الآخوند في الشرائط والأجزاء، باعتبار أن الأجزاء ليست وجود في قبال الكل، وقد مر علينا هذه العبارة المشهورة أن المركب هو عين الأجزاء بالأسر، يعني ما فيه فرق بينها، فاستصحاب زيد وترتيب الأثر على الجزئية أو الصلاة، ترتيب الأثر على الجزء في الصلاة، أو الشرط في التكليف، استصحاب التكليف، وترتيب الأثر على الشرطية، كل هذا لا إشكال فيه.

تم كلام الآخوند...

غير الآخوند، في الحقيقة اختلف مع الآخوند، وقال: بما أن الأحكام رتبت على العناوين، فلا فرق بين أن يكون لهذا العنوان الذي رتب عليه الأثر وجود في الخارج أو لا يكون له وجود، مثلاً: نحن قلنا الزوجية عنوان انتزاعي، الشرطية الفوقية والإنسان، الإنسان طبعاً ماذا قلنا؟ سميناه محمول من صميمه، أو الإمكان أو الوجوب للواجب والممكن، كل هذه العناوين تساوق وتساوي المحمول بالضميمة، يعني الذي يتحد مع الموضوع في الخارج لكن له ما بإزاء، ما فيه فرق بين الأمرين، وهذه أيضاً نظرية الماتن في المحكم، ويرى أن الآخوند اشتبه، كان قصد الآخوند أن يقول شيئاً، لكن البيان لم يسعفه، يعني ما قدر يعبر عن مراده ـ إذا صح التعبيرـ وإلا ليس قصده أن يفرق ين العناوين، العنوان الذي له ما بإزاء يختلف عن العنوان الآخر الذي ليس له ما بإزاء، كالعناوين مثلاً التي قلنا اعتبارية أو انتزاعية أو محمول من صميمه، الكل على نسق واحد، كلام الماتن.
ومن هنا الماتن استشكل في كلام الآخوند، أولاً أورد كلام الآخوند، نحن قرأنا كلام الآخوند أو ما قرأناه؟ قرأناه، بعدما قرأناه ماذا قال الماتن فيه؟ قال يظهر من هذا الكلام التهافت البين، أي الواضح، فإنه يظهر منه خصوصية العناوين الذاتية والعرضية الاعتبارية، عناوين ذاتية مثل الإنسان قلنا عنوان ذاتي، أو الإمكان عنوان ذاتي، لكن الذاتي بالقسمين، والعرضية الاعتبارية، التي مثل الزوجية والتحتية، المنتزعة مما هو خارج المحمول من بين العناوين المذكورة، بل يظهر من صدر كلامه إمكان ترتب الأثر على المستصحب من دون توسط عنوان كلي، لأنه ماذا قال الآخوند؟ اقرأوا أولاً كلامه الذي قاله!...

لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتباً على المستصحب الذي هو زيد، بلا واسطة شيء، نحن قلنا ماذا قصده؟ قصده أن الأثر يترتب على الإنسان، لكن الإنسان ليس له ما بإزاء، لأنه أصلاً زيد هو الإنسان، والإنسان هو زيد، فهو ماذا فهم الماتن؟ فهم أنه يترتب على زيد مباشرة من دون أن يكون هناك عنوان كلي، مع أن الآخوند يصرح بهذا المطلب...

بل يظهر من صدر كلامه إمكان ترتب الأثر على المستصحب من دون توسط عنوان كلي، مع وضوح امتناع ذلك بعد النظر في حال أدلة الأحكام...
طبعاً ما يظهر، كل الذي شرحه في الكفاية واضح منه، الاشتباه من أين جاء؟ من الماتن، ليس من الآخوند، يكون ننتبه، لوضوح كون المأخوذ فيها هو العناوين الكلية، يعني الأحكام ماذا أخذنا فيها؟ أخذنا فيها ماذا؟ عنوان الكلي كما قلنا...

وإذا كان كلامه، أي الآخوند، في غاية الوضوح ولا يرد عليه إشكال، بينما هو ماذا توهم؟ توهم أنه في غاية الغموض ويرد عليه إشكال، غير صحيح...
ومن ثم لا يبعد، لم يبعد كون مراده من توسط العنوان، ليس هو العنوان المستصحب، شف يقول: نحن نحتاج أن نؤول في كلامه، حتى نخلي كلامه، أي كلام الآخوند، ينسجم مع ما قاله الشيخ، والحال أن كلام الآخوند غير كلام الشيخ، يعني مذهب الآخوند في هذا يختلف، بالنحو الذي فصلناه...

بل عنوان آخر يلازم المستصحب، وهو ينتزع منه، ويكون قد أشار بكلامه هذا...

شوفوا هذا حطوا عليها دويحة، أو خلوها بين معقوفتين...
على قصور فيه...

 يعني كلامه في الحقيقة ما يدل، نحن نريد نتمحل ونقول هو يدل على هذا المعنى، عرفنا؟ 

على قصور فيه، إلى ما ذكره في حاشية الرسائل من توجيه جريان بعض الأصول التي قد يدعى أنها مثبتة....

الآن نحن نجيء ببعض الأمثلة، مثال، وحتى يتضح منه بقية الأمثلة، وباكر نجيء ببقية التطبيق....

شوفوا المثال: الواحد لو نذر أن يتصدق على زيد ما دام فقيراً، ثم، أو خلنا نجيب، شك في وجود زيد، شوفوا الآن هو ناذر أن يتصدق على زيد، والمشكوك الآن وجود زيد، فيسوغ له أن يستصحب زيداً المشكوك في وجوده، لكن هو ماذا يريد يرتب الأثر، على أي شيء؟ يريد صدقة، يدفع صدقة، كل يوم نصف درهم لزيد المشكوك في وجوده، انتبهوا!

هو في الحقيقة ما عنده يقين سابق، بأي شيء؟ بأن زيداً كان فقيراً، والآن يشك في ماذا؟ في ارتفاع فقره، حتى يستصحب بقاءه فقيراً، الشك هنا في أي شيء؟ في وجوده، لا في فقره، لكن وجوده يلازم فقره، فإذاً لما يستصحب وجود زيد، ثم يرتب الأثر، وجوب الصدقة على عنوان ثاني، يقول الآخوند هذا ليس من الأصل المثبت باعتبار وجود تلازم عقلي بين وجود زيد وبين فقره، هذا في الحقيقة مثل المحمول من صميمه، مثل زيد، نحن زيد نقدر نطبق، لو شككنا فيه إن كان هناك أثر يترتب على الإنسان، نقدر نرتب الأثر، لأنه لا وجود للكلي الذي هو الإنسان إلا بوجود زيد، وهكذا أيضاً لو شككنا في الفوقية أو التحتية أو الزوجية أو الشرطية أو العناوين هذه التي قالها الآخوند، يقول هذا من قبيل ما مر عندنا، يعني هذا ليس من الأصل المثبت باعتبار وجود تلازم بين وجود زيد المشكوك فيه....
يعني في الحقيقة نحن عندنا، لماذا رتبنا وجوب الصدقة؟ وجوب الصدقة الآن غير مشكوك فيه، المشكوك في وجود زيد، ونحن نريد أنه يجب على المكلف أن يتصدق على زيد المشكوك في وجوده، والحال أن وجوب الصدقة جاء من عنوان ثاني، ليس من نفس الوجوب، يعني من وجوب الوفاء مثلاً بالنذر أو بالشرط، أو إطاعة لأمر والده، أو أو، عنوان آخر، هذا العنوان ليس كلامنا فيه، لكن هذا العنوان يتحد في الخارج مع وجود زيد كاتحاد الكلي بفرده، أو العنوان الانتزاعي، مثل المحمول من صميمه، يقول قصد الآخوند هذا، ليس قصده أن يفرق بين العنوان المحمول من صميمه والعنوان بالضميمة المتحد في الخارج، يقول ما يصير، لأنه لو كان قصده كذا، لخالف ما اتفق عليه الأصوليون، واضح شلون يريد الماتن يحور في كلام الآخوند، ليتفق كلام الآخوند مع غيره، والحال الآخوند يصرح أنا غير، رأيي يغاير غيري، واضحة لنا الفكرة؟ 

باكر يجيؤنا كيف نطبق كلام الآخوند على مراده وكيف أن مراده يعني الآخوند ينسجم مع مبناه، وأما أبانه الماتن (يحفظه الله) فليس في محله.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

